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   أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين          -سادسا 
  الغرض  

ترتيب الغـرض مـن أحكـام القانون المتعلقة بالأولوية هو إنشاء قواعد واضحة ودقيقة ل               
الحقـوق الضـمانية في موجـودات مرهونة فيما يتصل بحقوق المطالبين المنافسين والتشجيع على                

 :تقديم ائتمانات مضمونة من خلال

الة وبدرجة عالية من    تمكـين أي دائـن مضـمون محـتمل من أن يحدد، بطريقة فع              )أ( 
ــه الضــما      ــتي ســيتمتع ــا حق ــة ال ــتمان، الأولوي ــبل تقــديم الائ ــيقين ق ــبين  ال ني عــلى حقــوق المطال

 المنافسين؛

تيسـير المعـاملات الـتي يمكـن ـا لمانح الضمان أن ينشئ أكثر من حق ضماني               )ب( 
واحـد في الموجـودات ذاـا، وتمكيـنه بذلك من استخدام كامل قيمة موجوداته للحصول على                 

 .الائتمان
  

  نطاق قواعد الأولوية  
املة من قواعد الأولوية تتناول المنازعات المحتملة       ينـبغي أن يتضـمن القـانون مجموعة ك         -٥٨

 .بشأن الأولوية مع جميع المطالبين المنافسين المحتملين
  

  الالتزامات المضمونة المتأثّرة  
 :ينبغي أن ينص القانون على أن الأولوية الممنوحة للحق الضماني -٥٩

في [ للدائن المضمون   تشـمل جمـيع الالـتزامات الـنقدية وغـير الـنقدية المستحقة             )أ( 
، بما في ذلك الأصل والتكاليف والفائدة       ]حـدود مـبلغ نقـدي أقصـى يحدد في الإشعار المسجل           

 والرسوم، إلى الحد المضمون بالحق الضماني؛

ــة      )ب(  ــيه دفع ــدم ف ــذي تق ــتاريخ ال ــتأثّر بال ــتزام آخــر   مســبقة لا ت ــيه ال أو يتكــبد ف
ني أن يضمن دفعات مسبقة تقدم في المستقبل كـي يمكـن لحـق ضـما      (مضـمون بـالحق الضـماني       

أو الـتزامات أخـرى تتكـبـد في المسـتقبل بنفس أولوية الدفعات المسبقة التي تقدم أو الالتزامات         
الـتي تتكـبد في الوقـت الـذي يجعـل فـيه الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة أو قبل ذلك                          

 ).الوقت
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  لويةاتفاقات تخفيض رتبة الأو  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز للمطالـب المـنافس الـذي تحـق لــه الأولوية أن                          -٦٠

يخفــض رتــبة أولويــته في أي وقــت مــن جانــب واحــد أو بالاتفــاق لصــالح أي مطالــب مــنافس   
 .موجود حاليا أو سيوجد مستقبلا

ة في حال       فيما يتعلق باتفاقات تخفيض رتبة الأولوي             : ملاحظة إلى الفريق العامل      [  
إعسار مانح الضمان، انظر التوصية ياء من التوصيات الواردة في هذا الدليل بشأن الإعسار                               

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه عندما                "): A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3الوثيقة (
يتنازل حائز الحق الضماني في أحد موجودات حوزة الإعسار عن أولويته من جانب واحد                                   

، فإن هذا التنازل يعد      موجودين حاليا أو مستقبلا      اق لصالح أي مطالِبين منافسين           أو بالاتف 
   ."]ملزما في إجراءات الإعسار فيما يتعلق بالمانح             

  أولوية الحقوق الضمانية غير النافذة تجاه الأطراف الثالثة  
 :ينبغي أن ينص القانون على -٦١

ــافذ تجــاه    أن الحــق الضــماني في أحــد الموجــودات الم ــ   )أ(  ــذي هــو غــير ن رهونة ال
الأطـراف الثالـثة يكـون أدنى مرتـبة مـن الحـق الضـماني في الموجـودات ذاا الذي هو نافذ تجاه                 

 الأطراف الثالثة، دون اعتبار للترتيب الذي أنشئ به هذان الحقان الضمانيان؛

ثالثة أن الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الـتي هـي غـير نـافذة تجـاه الأطـراف ال             )ب( 
 ؛[تحدد على أساس ترتيب إنشائها 

، فيما يتعلق   [أن الحـق الضـماني الـذي هـو غـير نافذ تجاه الأطراف الثالثة لــه                  )ج( 
، رهنا بقانون الإعسار، أولوية     ] [بحـق المطالـب غـير المضـمون، نفـس وضـع أولوية ذلك الحق              

 ]].على ذلك الحق

أن ‘ ١‘: امل يــود أن يلاحــظ مــا يــلي لعــلّ الفــريق العــ: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
تتـناول تـنازعا عـلى الأولويـة بـين حـق ضـماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة                   ) أ (٦١التوصـية   

ــثة، و   ــافذ تجــاه الأطــراف الثال ــنازعا عــلى  ) ب (٦١أن التوصــية ‘ ٢‘وحــق ضــماني ن ــناول ت تت
التي ) ج (٦١أن التوصية ‘ ٣‘الأولويـة بـين حقين ضمانيين غير نافذين تجاه الأطراف الثالثة، و    

تـرد بـين معقوفـتين كـي يـنظر فيها الفريق العامل، تتناول تنازعا على الأولوية بين حق ضماني                    
 فهي تتناول تنازعا على     ٦٢أما التوصية   . غـير نـافذ تجاه الأطراف الثالثة ومطالبة غير مضمونة         

ــثة وحــق دا     ــافذ تجــاه الأطــراف الثال ــه في أحــد  الأولويــة بــين حــق ضــماني غــير ن ئــن محكــوم لــ
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 فهي تتناول تنازعا على الأولوية بين حق ضماني نافذ     ٧١وأمـا التوصية    . الموجـودات المـرهونة   
 .]تجاه الأطراف الثالثة وحق دائن محكوم له في الموجودات المرهونة

]  مكررا،١٣٠، باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية           [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه             -٦٢
الضـماني غـير الـنافذ تجـاه الأطراف الثالثة أدنى مرتبة من حق الدائن غير المضمون             يكـون الحـق     

الـذي حصـل، بموجـب قـانون غـير هـذا القانون، على حكم تجاه مانح ضمان واتخذ الخطوات                    
اللازمـة لاكتسـاب حقـوق في موجـودات مـرهونة خاصـة بمـانح الضـمان بسـبب الحكم، وهو            

ن غـير المضـمون حـتى إذا جعـل الحـق الضماني نافذا تجاه           يظـلّ أدنى مرتـبة مـن حـق ذلـك الدائ ـ           
 .الأطراف الثالثة في وقت لاحق

لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في مـا إذا كان ينبغي                 : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
إدخـال اسـتثناء لهـذه التوصـية فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية الاحتـيازية الـتي تجعل نافذة تجاه            

 /A/CN.9 مكررا في الوثيقة١٣٠انظـر التوصية  (لثالـثة في حـدود المهلـة ذات الصـلة     الأطـراف ا 

WG.VI/WP.24/Add.5 .(            جعل نافذة تجاهولا ينـبغي أن تخسر الحقوق الضمانية الاحتيازية التي ت
الأطـراف الثالـثة خـلال المهلة ذات الصلة لدائن محكوم له مبين في هذه التوصية والذي نشأت     

 الموجــودات المــرهونة بعــد إنشــاء الحــق الضــماني ولكــن قــبل أن يجعــل نــافذا تجــاه مصــلحته في
وفي غير هذه الحالة يكون استخدام المهلة منطويا أكثر مما ينبغي على مخاطرة            . الأطـراف الثالـثة   
 ].لممولي الاحتياز

  
  أولوية الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة 

نون عــلى أنــه، باســتثناء مــا تــنص علــيه توصــيات أخــرى في هــذا   ينــبغي أن يــنص القــا -٦٣
الفصـل وفي الفصـل المـتعلق بـأدوات تمويـل الاحتياز، تكون الأولوية، فيما بين حقين ضمانيين                  
في نفـس الموجـودات المـرهونة نـافذين تجـاه الأطـراف الثالـثة، لـلحق الضماني الذي جعل نافذا                     

ا لم يسـتوف واحـد أو أكـثر مـن اقتضـاءات إنشـاء الحق                ، حـتى إذ   [أولا تجـاه الأطـراف الثالـثة        
ويكـون لـلحق الضـماني في موجـودات اكتسبها مانح الضمان أو             ]. الضـماني في ذلـك الوقـت      

أنشـئت بعـد الوقـت الـذي أصبح فيه حق ضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة نفس الأولوية التي                  
انح الضــمان أو كانــت موجــودة في  يتمــتع ــا الحــق الضــماني في موجــودات كــان يملكهــا م ــ  

 .الوقت الذي جعل فيه الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن الصــيغة الحالــية : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 تسـتند إلى افـتراض أن الـنص الوارد بين معقوفتين في التوصية    ٦٣لـلجملة الأولى مـن التوصـية      
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 /A/CN.9/WG.VI والملاحظــة إلى الفــريق العــامل الواردتــين في الوثــيقة ٣٥انظــر التوصــية  (٣٥

WP.24/Add.3 (                يسـتبقى وبالـتالي يجـوز جعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة حتىس
وإذا حذف النص الوارد    . قـبل اسـتيفاء واحـد أو أكـثر مـن  اقتضـاءات إنشائه في ذلك الوقت                 

 ولم يعـد بالـتالي ممكـنا جعـل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف               ٣٥ التوصـية    بـين معقوفـتين في    
 ٦٣الثالـثة قـبل أن ينشــأ فعـلا، بـات مـن الضروري أن تعاد صياغة الجملة الأولى من التوصية                    

 :على غرار ما يلي
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه، باستثناء ما تنص عليه توصيات أخرى في                 "  

 الفصــل المــتعلق بــأدوات تمويــل الاحتــياز، تكــون الأولويــة، فــيما بــين هــذا الفصــل وفي
حقــين ضــمانيين في نفــس الموجــودات المــرهونة نــافذين تجــاه الأطــراف الثالــثة، لــلحق   
الضـماني الـذي سـجل بشـأنه إشـعار في سـجل الحقـوق الضـمانية العام أو الذي جعل           

 ."بقنافذا أولا تجاه الأطراف الثالثة، أيهما كان الأس
 :، من بينها ما يلي٦٣ و٣٥وسيورد التعليق أمثلة على سريان التوصيتين  
 والدائــن المضــمون بــاء ) ألــف‐د م(يســجل كــل مــن الدائــن المضــمون ألــف    )أ( 

ــة للــذي ســجل أولا،    ) بــاء‐د م( إشــعارا يشــمل نفــس الموجــودات المــرهونة، وتكــون الأولوي
 ذات الصلة وبصرف النظر عما إذا كانت        بصـرف الـنظر عـن تعاقـب إنشـاء الحقوق الضمانية           

 الموجودات ملكا لمانح الضمان أم كانت موجودة وقت إنشاء الحق الضماني الأول؛
باء الضماني  ‐ألـف قبل أن ينشأ حقه الضماني، ثم ينشأ حق د م           ‐يسـجل د م    )ب( 

ألــف، بصــرف ‐مفــتكون الأولويــة لــد . ألــف الضــماني‐بــاء، ثم ينشــأ حــق د م‐ويــتملك د م
كــان مــانح الضــمان يملــك الموجــودات أم كانــت الموجــودات كائــنة في الوقــت  إذاا نظر عمــالــ

ألـف، وبصـرف النظر عن تعاقب إنشاء الحقّين الضمانيين ذوي الصلة،            ‐الـذي سـجل فـيه د م       
وبصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت الموجـودات ملكـا لمـانح الضـمان أم كانـت كائنة وقت إنشاء               

بما في ذلك جميع الافتراضات المختلفة بشأن أوقات        ( كلـتا الحالـتين      وفي. الحـق الضـماني الأول    
 ، يفــوز)الإنشــاء وأوقــات اكتســاب مــانح الضــمان الموجــودات أو أوقــات تقــديم الموجــودات  

 .ألف الضماني قد أُنشئ بعد عندما سجل الإشعار‐ألف حتى إن لم يكن حق د م‐د م
ــلى التســجيل ا      ــاعدة تصــلح للتشــجيع ع ــذه الق ــبكّر وه ــية    (لم ــن موثوق ــك م ــيزيد ذل ف
بــاء، بصــرف الــنظر عــن نمــط الوقــائع، لم يحقّــق في أي حــال مــن    ‐، ونظــرا لأن د م)الســجل

باء دائما  ‐ألف، فقد كان يمكن لد م     ‐الأحـوال الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يسجل د م           
 .]ألف والعثور عليه‐أن يحمي نفسه بالبحث عن إشعار د م
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 الضماني المسجل في سجل حقوق ملكية متخصص أو بتأشيرأولوية الحق  
  على شهادة حق ملكية

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الممتلكات المنقولة الذي جعل نافذا           -٦٤
] A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3انظــــر الوثــــيقة ) [ب(و) أ( مكــــررا ٤٠بموجــــب التوصــــية 

 حقوق ملكية متخصص أو بتأشير الحق الضماني على         بتسـجيل إشـعار يـتعلق بـالحق في سـجل          
شـهادة حـق ملكـية لــه أولويـة عـلى حـق في نفـس الممـتلكات جعِل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                        

 .بالتسجيل في سجل الحقوق الضمانية العام
  
 استمرارية الأولوية عند استخدام أكثر من طريقة واحدة لتحقيق نفاذ 

  راف الثالثة الحق الضماني تجاه الأط
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا جعِــل حــق ضــماني نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة    -٦٥

بأكـثر مـن طريقة واحدة، بدأت الأولوية اعتبارا من الوقت الذي تحقّق فيه للمرة الأولى النفاذ                 
فذا تجاه  تجـاه الأطـراف الثالـثة، شـريطة ألا يكـون هـناك أي وقـت لم يكن فيه الحق الضماني نا                     

 .الأطراف الثالثة

لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي أن            : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 صـراحة عـلى قاعدة يبدو أا تقضي ا ضمنا، وهي أنه إذا حدث انقضاء          ٦٥تـنص التوصـية     

و يحدث التسجيل   من ذلك مثلا عندما ينقضي أجل التسجيل أ       (في الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة       
بعـد المهلـة ذات الصـلة، أو عـندما يسـلَّـم الدائـن المضـمون حـيازةَ أحـد الموجودات المرهونة ثم           

، بـدأت الأولويـة اعتـبارا مـن وقت إعادة إنشاء      )يحصـل مـانح الضـمان عـلى تلـك الموجـودات           
 .]ويمكن، كبديل لذلك، توضيح المسألة في التعليق. النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

  
  أولوية الحقوق الضمانية في العائدات 

باسـتثناء مـا تنص عليه التوصيات الواردة في هذا الفصل، ينبغي أن ينص القانون على                 -٦٦
أن الحـق الضـماني في عـائدات أحـد الموجـودات المـرهونة الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالثة لـه نفس              

 .أولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة
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  ة حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخص لهم اأولوي 
ــلحق الضــماني في         -٦٧ ــلى أن حــق مشــتري البضــائع يخضــع ل ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

البضـائع الـذي أصـبح نـافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل البيع، ما لم يكن الدائن المضمون قد أذن                    
الـذي يشتري مخزونا مرهونا، في السياق المعتاد        ومـع ذلـك، يحصـل مشـتري المخـزون،           . بالبـيع 

، على البضائع )وأي شـخص تسـتمد حقوقـه في المخـزون مـن المشتري     (لأعمـال منشـأة الـبائع     
، حتى إذا كان المشتري على علم بوجود الحق         ]الذي أنشأه البائع  [خالصـة مـن الحـق الضماني        

 .الضماني

 في الســياق المعــتاد لأعمــال المؤجــر ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن مســتأجر بضــائع  -٦٨
في ] أنشـأه المؤجــر [يسـتحوذ عــلى حقوقـه بموجــب عقـد الإيجــار خالصـا مــن أي حـق ضــماني      

البضــائع يكــون نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة، حــتى إذا كــان المســتأجر عــلى عــلم بوجــود الحــق 
 .الضماني

اق المعتاد لأعمال المرخص    ينـبغي أن يـنص القـانون على أن يأخذ المرخص لـه في السي              -٦٩
بموجـب ترخـيص غـير حصـري حقوقـه بموجـب ذلـك الترخـيص خالصـة مـن أي حق ضماني                        

في الملـك المـرخص يكـون نافذا تجاه الأطراف الثالثة، حتى إذا كان المرخص        ] أنشـأه المـرخص   [
 .له على علم بوجود الحق الضماني

ــامل [  ــريق العـ ــة إلى الفـ ــريق الع ـــ: ملاحظـ ــلّ الفـ ــود  لعـ ــود أن يلاحـــظ أن المقصـ امل يـ
 هـو حمايـة مشـتري البضـائع ومسـتأجريها والمـرخص لهـم ـا تجاه                  ٦٩ و ٦٨ و ٦٧بالتوصـيات   

وإذا . الدائـنين المضـمونين ذوي حقـوق ضمانية في البضائع المباعة أو المستأجرة أو المرخص ا               
مايــة تجــاه الدائــنين اســتبقيت العــبارات الــواردة بــين معقوفــتين في هــذه التوصــيات، كانــت الح 

المضـمونين الذيـن اكتسـبوا حقوقهـم من البائعين أو المؤجرين أو المرخصين المباشرين فحسب،                
وهناك . ولم تعـد تنطـبق عـلى الدائـنين المضمونين الذين اكتسبوا حقوقهم من أشخاص آخرين       

 أثــر ثـــانوي محـــتمل غــير مـــرغوب فـــيه لهــذا الـــنهج، وهـــو أن مــانح الضـــمان، عـــندما يعهـــد    
بـالموجودات المـرهونة لـبائع أو مستأجر أو مرخص له لغرض تدبير بيع الموجودات أو تأجيرها     

 .]أو ترخيصها خالصة من الحق الضماني، قد يبطل بذلك الحق الضماني
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  )ذات الأفضلية(أولوية المطالبات النظامية   
ذات الأفضلية التي لها    ينـبغي أن يحصـر القـانون، مـن حيـث العـدد والمقدار، المطالبات                 -٧٠

فـإذا مـا وجـدت هذه المطالبات        . أولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية الـنافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة               
 .ذات الأفضلية، وجب وصفها في القانون وصفا واضحا ومحددا

  
  أولوية حقوق الدائنين المحكوم لهم 

لأطراف الثالثة له أولوية  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني الـنافذ تجـاه ا         -٧١
عـلى حقـوق الدائـن غـير المضـمون، حـتى إذا حصـل الدائـن غـير المضمون، بموجب قانون غير                       
هـذا القـانون، وفي الوقـت الـذي أصـبح فـيه الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة أو بعد                          
 ذلــك الوقــت، عــلى حكــم تجــاه مــانح ضــمان واتخــذ الخطــوات اللازمــة لاكتســاب حقــوق في 

وتشمل أولوية الحق الضماني أي مبالغ دفعها الدائن  . موجـودات مـانح الضـمان بسبب الحكم       
المضـمون بعد فترة معينة من علم الدائن المضمون بوجود حقوق الدائن غير المضمون، ولكنها               

 .لا تشمل المبالغ المدفوعة بعد انقضاء تلك الفترة

ــامل  [  ــريق الع ــة إلى الف ــريق ال : ملاحظ ــلّ الف ــاق     لع ــيع نط ــنظر في توس ــود أن ي ــامل ي ع
 لكـي تشـملا الدائن الذي حصل على حق على النحو المنصوص عليه في               ٧١ و ٦٢التوصـيتين   
 .] بواسطة أمر مؤقت صادر من محكمة٧١ و٦٢التوصيتين 

  
  أولوية الحقوق في موجودات لأجل تحسينها وتخزينها 

ي أضــاف قــيمة إلى البضــائع   إذا كــان قــانون غــير هــذا القــانون يعطــي الدائــن الــذ        -٧٢
حقوقـا معادلـة للحقوق الضمانية،   ) بتخزيـنها مـثلا   (أو حـافظ عـلى قيمـتها        ) بإصـلاحها مـثلا   (

 الـتي جـرى تحسـين قيمتها أو صوا والتي           وجـب جعـل تلـك الحقـوق مقصـورة عـلى البضـائع             
 من تكـون في حـوزة ذلـك الدائـن، ووجـب أن تكون لها أولوية على الحقوق الضمانية القائمة                

 .قبل في البضائع والنافذة تجاه الأطراف الثالثة
  
  أولوية مطالبات الاسترداد 

إذا نـص قـانون غـير هذا القانون على أنه يحق لموردي البضائع أن يستردوا البضائع في                   -٧٣
غضـون فـترة محـددة بعـد وقـوع حـدث محـدد في عقـد البـيع، وجـب أن ينص القانون على أن                          

 .داد البضائع أدنى مرتبة من الحقوق الضمانية في تلك البضائعيكون الحق في استر
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ــود أن يلاحــظ أن التوصــية    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [   ٧٣لعــلّ الفــريق العــامل ي
تنشـئ قـاعدة في القـانون الـتجاري يقصـد ا أن تمنح الدائنين المضمونين أولوية على مطالبات                   

وإذا كانــت إجــراءات .  حــال إعســار المشــتريوقــد تنشــأ مطالــبات الاســترداد في . الاســترداد
الإعســار قــد بــدأت، حــدد قــانون الإعســار الواجــب التطبــيق إلى أي مــدى يوقَـــف الدائــنون     

 ٥١‐٣٩انظر التوصيات   (المضـمونون والمطالـبون بالاسـترداد أو تـتأثر حقوقهـم خلافـا لذلك               
نشـئها هـذه التوصية  لا تتأثر   غـير أن قـاعدة الأولويـة الـتي ت    ). مـن دلـيل الأونسـيترال للإعسـار      

 /A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوثيقة مشـروع التوصية الإضافية طاء انظـر  (بإجـراءات الإعسـار   

Add.3[.( 
  
  أولوية حقوق الدائنين في إجراءات الإعسار 

انظـر التوصية طاء من التوصيات الواردة في هذا الدليل          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ينبغي أن  : "فهـي تـنص عـلى مـا يـلي         ) A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3لوثـيقة   ا(بشـأن الإعسـار     

يبـين قـانون الإعسـار أنـه إذا كـان الحـق الضـماني يسـتحق الأولويـة بموجـب قـانون غير قانون                          
ــتقاص في إجــراءات الإعســار إلا إذا نالــت        ــة تظــل ســارية دون ان ــإن تلــك الأولوي الإعســار ف

تكـون هذه الاستثناءات في الحد  وينـبغي أن    . الإعسـار مطالـبة أخـرى الأولويـة بموجـب قـانون           
 من دليل   ٨٨وهذه التوصية خاضعة للتوصية     .  بوضوح الأدنى وأن يـنص عليها قانون الإعسار      

 ."]الإعسار
  
  توصيات خاصة بأولوية موجودات معينة 
  أولوية الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول 

ى أن الحق الضماني في صك قابل للتداول أصبح نافذا تجاه           ينـبغي أن يـنص القانون عل       -٧٤
الأطـراف الثالـثة بطريقة غير حيازة الدائن المضمون للصك تكون مرتبته أدنى من مرتبة حقوق      

 :أي مشتر أو دائن مضمون آخر أو محال إليه آخر في معاملة تمّت بالتراضي يكون إما

 يحكم الصكوك القابلة للتداول؛ أومؤهلا كحائز محمي بموجب القانون الذي  )أ( 

مسـتحوذا بطـريقة أخـرى عـلى الصك القابل للتداول ومقدما قيمة بحسن نية                )ب( 
 .ودون أن يعلم أن التحويل قد تم انتهاكا لحقوق حائز الحق الضماني
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  أولوية الحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب من تعهد مستقل 
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2في الوثيقة  ٦٢ التوصية انظر[ -٧٥
  

  أولوية الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في حساب مصرفي، الذي أصبح نافذا             -٧٦

تجــاه الأطــراف الثالــثة بالســيطرة، تكــون لـــه أولويــة عــلى الحــق الضــماني في حســاب مصــرفي،  
وإذا . ا تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام          الـذي أصـبح نـافذ     

كـان الدائـن المضـمون هـو المصرف الوديع، كان للحق الضماني للمصرف الوديع أولوية على                 
بمــا في ذلــك الحــق الضــماني الــذي جعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة    (أي حــق ضــماني آخــر  

 الوديــع حــتى إذا كــان الحــق الضــماني للمصــرف الوديــع  بمقتضــى اتفــاق ســيطرة مــع المصــرف 
 ).لاحقا في الوقت

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أي حـق للمصـرف الوديـع في أن يسـتعيض أو يقوم                        -٧٧
بمقاصـة من التزامات الحساب المصرفي المستحقة للمصرف الوديع على مانح الضمان تكون له   

 غير الدائن المضمون الذي حصل على السيطرة        أولويـة عـلى الحـق الضماني لأي دائن مضمون         
 .على الحساب المصرفي بأن أصبح زبونا للمصرف الوديع فيما يتعلق بالحساب المصرفي

في حـال إحالـة أموال من حساب مصرفي نفّذها مانح الضمان ينبغي أن ينص القانون              -٧٨
ــوال خالصــة مــن أي حــق ضــماني في أم ــ      ــيه عــلى الأم وال الحســاب عــلى أن يحصــل المحــال إل

المصـرفي، مـا لم يتصرف المحال إليه بالتواطؤ مع مانح الضمان لحرمان الدائن المضمون من حقه      
ولا تقلّـل هـذه التوصـية مـن حقوق حائزي أموال في حسابات مصرفية               . الضـماني في الأمـوال    

 .بموجب قانون غير هذا القانون
  
  أولوية الحقوق الضمانية في النقود 

يـنص القـانون عـلى أن الشـخص الـذي يحصـل على حيازة نقود تخضع لحق                ينـبغي أن     -٧٩
ــنقود تشــكّل أحــد        ــنقود خالصــة مــن الحــق الضــماني، ســواء أكانــت ال ضــماني يملــك تلــك ال
الموجــودات المــرهونة الأصــلية أم عــائدات، مــا لم يتصــرف ذلــك الشــخص بالــتواطؤ مــع المحــيل 

ولا تقلّــل هــذه التوصــية مــن حقــوق  . دلحــرمان الدائــن المضــمون مــن حقــه الضــماني في الــنقو 
 .أصحاب النقود بموجب قانون غير هذا القانون
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لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن المقصود بالتوصية         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 هـو أن تـنهض بالسياسـة الهامـة الرامـية إلى زيادة قابلية النقود للتداول إلى أقصى حد، مع                     ٧٩

ول في حـدود مـا يلـزم لحمايـة حائـز الحـق الضماني في النقود من تواطؤ بين                    حصـر قابلـية الـتدا     
ويقصـد ـذه التوصية أن تكون متسقة مع التوصية      . الطـرف الـذي تحـال إلـيه الـنقود ومحيـلها           

 .] التي تتناول الحقوق الضمانية في الأموال المحالة من حساب مصرفي٧٨
  
 قابلة للتداول والبضائع المشمولةأولوية الحقوق الضمانية في المستندات ال 

  بمستندات قابلة للتداول
ينـبغي أن يـنص القـانون عــلى أنـه، بالـرغم مـن كــون البضـائع هـي في حـوزة شــخص           -٨٠

أصـدر بشأا مستندا قابلا للتداول، فإن الحق الضماني في تلك البضائع الذي أصبح نافذا تجاه                
 المســتند القــابل للــتداول نــافذا تجــاه الأطــراف الأطــراف الثالــثة نتــيجة لجعــل الحــق الضــماني في

الثالـثة تكـون لــــه أولويـة عـلى حـق ضـماني آخـر في البضـائع جعـل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                         
 .بطريقة أخرى بينما كانت البضائع مشمولة بمستند حق الملكية

 وفي البضائع ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول           -٨١
الـتي يشـملها يخضـع للحقوق المنصوص عليها في القانون الذي ينظم المستندات القابلة للتداول        

 .الخاصة بالشخص الذي حول إليه المستند القابل للتداول على النحو الواجب
  

  أولوية الحقوق الضمانية في التجهيزات الثابتة  
المضمون الذي لديه حق ضماني في تجهيزات       ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن              -٨٢

ثابـتة في ممـتلكات ثابتة جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون الملكية العقارية تكون له    
أولويـة عـلى الدائـن المضـمون الـذي له حـق ضـماني في تلك التجهيزات الثابتة جعل نافذا تجاه         

 .٣٥ا في التوصية الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المُشار إليه

غــير الصــكوك القابلــة للــتداول والمســتندات (الحــق الضــماني في الممــتلكات الملموســة [ -٨٣
الـتي هـي تجهـيزات ثابـتة في ممـتلكات ثابـتة أو ستصـبح كذلـك والذي أصبح             ) القابلـة للـتداول   

 له  ٤٥نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسجيل إشعار في سجل الممتلكات الثابتة بموجب التوصية     
 .]أولوية على حق ضماني في الممتلكات الثابتة ذات الصلة سجل لاحقا
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 A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4

 اقترانا ٨٣لعـلّ الفـريق العـامل يود أن ينظر في التوصية    : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل    [ 
 ١٣٠التوصية  انظر  (بالتوصـية ذات الصـلة الـواردة في الفصـل المـتعلق بـأدوات تمويـل الاحتياز                  

 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5قة  الوثيمكررا ثالثا في

ــتة في     -٨٤ ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أولويــة الحقــوق الضــمانية في التجهــيزات الثاب
 .المنقولات تحكمها القواعد العامة المنطبقة على الممتلكات المنقولة

  
  أولوية الحقوق الضمانية في كميات البضائع أو المنتجات 

ن قواعد تكون متسقة مع التوصيات المتعلقة بالأولوية الواردة في       ينـبغي أن يبـين القانو      -٨٥
 :هذا الفصل وأن يحترم أولوية الحقوق الضمانية في

التجهـيزات الثابتة في المنقولات على حقوق المطالبين المنافسين في الموجودات            )أ( 
 الملحقة ا التجهيزات الثابتة؛

الـبين منافسين في الموجودات التي    منـتج أو كـم مـن البضـائع عـلى حقـوق مط              )ب( 
 .ينتج عنها ذلك المنتج أو الكم من البضائع

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ


